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دار د ا ارات ا  ا    ا
  

  عبداالله منصور الشائبي. أ 
  مقدمة

نشاطها تقوم بعدة تصرفات قانونیة ، ومن بین  لأوجهعند مباشرتها  الإدارة إن
  . الإداریةهي العقود  الإدارةهذه التصرفات التي تلجأ لها 

والمتعاقد معها في مسائل  الإدارةهي عبارة عن اتفاق مبرم بین  الإداریةوالعقود 
  .تنفیذها  الإدارةتطلب 

عند عقدها لهذه العقود یجب علیها التقید بإجراءات تمهیدیة لذلك،  الإدارةولكن 
  .یحلو لها  كما الإداریةالعقود  إبرامالحریة المطلقة في  الإدارةفلا تملك 

قبل عقد العقود تخضع للقانون، من حیث  الإدارةالتي تقوم بها  والإجراءات
جراءاتهاتنظیمها    .، والهدف دائما الصالح العاموإ
التي تكون  العقود لإبرامتمهیدیة  إجراءاتتكون في حقیقتها  الإجراءاتهذه  إن
التي تسبق  الإداریة صدور بعض القرارات الإجراءاتفیها، ومن هذه  طرفاً  الإدارة
  .العقد  إبرام

العقد ؟ وهل لها نظام قانوني معین ؟  إبرامهي هذه القرارات التي تسبق  ولكن ما
هذا النظام القانوني ؟ هل یعرض هذه القرارات للطعن ؟ وما  الإدارةوماذا لو خالفت 

 القضاء المختص بالنظر في مثل هذه القرارات ؟ ومن یملك الحق في الطعن على
ر الذي یسبق العقد على القرا بإلغاءالمترتبة على الحكم  الآثارمثل هذه القرارات ؟وما 

  ؟هالعقد نفس
  : لآتیةا في هذا البحث وفق الخطة اعلیه الإجابةحاول أس الأسئلةذه ه

  مفهوم نظریة القرارات الإداریة المنفصلة عن العقود الإداریة: البحث الأول 
  تعریف القرارات الإداریة المنفصلة : المطلب الأول 
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  النظام القانوني لنظریة القرارات الإداریة المنفصلة : المطلب الثاني 
  الرقابة القضائیة على القرارات الإداریة المنفصلة عن العقود الإداریة : المبحث الثاني 
  الاختصاص القضائي للطعن على القرارات الإداریة المنفصلة : المطلب الأول 
  الإلغاء القضائي للقرارات الإداریة المنفصلة : المطلب الثاني 

  :مفهوم نظریة القرارات الإداریة المنفصلة عن العقود الإداریة- البحث الأول
، وبالتالي للإدارةالمنفردة  الإرادةتصرفاً قانونیاً صادراً عن  الإداريیعد القرار 

، فالعقد  بحیث لابد  ،إرادتینیتطلب اتحاد  الإداريیختلف القرار عن العقد اختلافاً كلیاً
  .)1(إداریة جهة أحداهماتكون  أن

هو كل ما تفصح به "بقولها بأنه  فهفقد ذهبت المحكمة العلیا في تعری القرار أما
 بإحداثالملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح وذلك  إرادتهاعن  الإدارة

  .)2("مركز قانوني معین متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً 
، لذا الإداریةالمنفصل عن العقود  الإداريفي هذا البحث هو القرار  والذي یهمنا

المنفصلة  اریةالإدتعریف القرارات  الأولنوضح في مطلبین،  إلىسنقسم هذا المبحث 
  .المنفصلة  الإداریةونتناول في الثاني شروط تطبیق نظریة القرارات 

  :تعریف القرارات الإداریة المنفصلة-المطلب الأول
 الإداریةابتكر مجلس الدولة الفرنسي مطلع القرن العشرین نظریة القرارات 

قسمین مختلفین في طبیعتهما،  إلىبالعقد  المرتبطة الإداریةالمنفصلة ، فقسم القرارات 
، الإداریةالقرارات  وأركانلها طبیعة عقدیة بحثه والثانیة تتوافر فیها صفات  فالأول
لیة ما أن لها من الاستقلا إلاضمن العملیة العقدیة  تدخلوان كانت  الأخیرة فهذه

  .)3(الإداريیسمح بفصلها عن العقد 
فحاول المنفصلة كانت محل اهتمام بعض فقهاء القانون،  الإداریةالقرارات إن 

القانوني ومن ثم نعرض ثانیاً  الفقهتعریف  أولاالبعض وضع تعریف لها، لذا سنعرض 
  .تعریف القضاء
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  :المنفصلة الإداریةللقرارات  الفقهتعریف  -  أولا
جمیع القرارات التي "تعددت التعریفات لدى فقهاء القانون فمنهم من عرفها بأنها 

تصاحب  أوالعقد  إبرامالمنفردة والتي یتوقف علیها  بإرادتها الإدارةتصدرها جهة 
  .)4(إبرامه

 إنشاءالتي یتوقف علیها  الإداریةالقرارات " بینما عرفها البعض الآخر بأنها     
التي تصاحب  الإداریةتلك القرارات  أوطرفاً فیها،  الإدارةالعقود التي تكون 

  )5(".انعقادها
 الإداريالعقد  إبرامبأنها هي القرارات التمهیدیة والسابقة على " أیضاوعرفت 
   .)6("من عدمه  إبرامهویترتب علیها 

 الإداریةتلك القرارات التي تصدر عن الجهة "  بأنها فقال وأضاف البعض تعریفاً 
تلك القرارات  أوالعقد،  إبرامالعامة في المرحلة التمهیدیة التي یتعین  سلطتهابمقتضى 

  .)7("التي تصاحب انعقاده 
تلك القرارات التي تسهم في تكوین العقد والتي هي بطبیعتها تنفرد " وعرفت بأنها 

  .)8("بالإلغاءوبالتالي یجوز الطعن فیها  هعن
متصلة بعملیة مركبة یمكن فصلها عنها لتكون  إداریةقرارات  إنها" أیضاوعرفت 
  .)9("بالإلغاءمحلاً للطعن 

 قرارات إداریة تكون جزءاً من بنیان عملیة قانونیة"والبعض الآخر یعرفها بأنها 
بناءاً على ولایته الكاملة أو  الإداريالقضاء  أوتدخل في اختصاص القضاء العادي 

كن القضاء یقوم بفصل هذه القرارات عن تخرج عن اختصاص أي جهة قضائیة ول
  .)10("على انفراد بالإلغاءتلك العملیة ویقبل الطعن علیها 

المنفصلة والقابلة للانفصال، ذاتیاً  الإداریة الإعمالتلك "ویضیف البعض بأنها 
  .)11("القانونیة الإداریةأو موضوعیاً عن العملیة 
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قرارات إداریة یلزم من وجودها وجود العملیة " بأنها  أیضاوقد عرفها البعض 
المركبة، وذلك بقوة القوانین والتشریعات، وهي خارجة عن ماهیة العملیة المركبة، 

  .)12("الإلغاءبحیث یمكن فصلها استقلالاً عنها والطعن علیها بدعوى 
رتبطة قرارات م"المنفصلة بأنها  الإداریةبوصف القرارات  الأخیرویكتفي هذا 
كان القرار  إذاخلالها، وتكون بصدد عملیة مركبة في حالة ما  وتتخذبالعملیة المركبة 

عدة قرارات أخرى تكون ضروریة ولازمة  اتخاذعلى  یتوقفالنهائي في عمل ما 
  .)13("القرار النهائي  لإصدار

  :المنفصلة الإداریةتعریف القضاء للقرارات  -ثانیا 
القضاء الفرنسي هو من ابتكر نظریة القرارات المنفصلة عن العقود  أنرغم 

المنفصلة، فاكتفى  الإداریةانه لم یضع تعریفاً محدداً للقرارات  إلا )14(،الإداریة
  .)15(استخلاص تعریفاً منها إلىبالتطبیقات التي قادت البعض 

للقرار المنفصل وعرفه بأنه هو قرار یساهم  القضاء المصري فقد صاغ تعرفاً  أما
انه ینفصل عن العقد ویختلف عنه في  إلا، إتمامهویستهدف  الإداريفي تكوین العقد 

  .)16(جائزاً  بالإلغاءالذي یجعل الطعن علیة  الأمرطبیعته 
الخاصة  القضاء الفرنسي ولم یرد في أحكامهالقضاء اللیبي فقد سار مسار  أما

في حكم  هانرغم نفصلة تعریفاً جامعاً وخاصاً بالقرارات المنفصلة، بالقرارات الم
 الإداريالقرار "  إنبصفة عامة، یقول فیه  الإداريضع تعریفاً للقرار للمحكمة العلیا و 

 إرادتهاعن  الإدارةهو كل ما تفصح به  الإلغاءالذي یقبل الطعن فیه أمام قضاء 
الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح وذلك بإحداث مركز قانوني معین 

  .)17(وجائزاً قانوناً  متى كان ذلك ممكناً 
 المنفصلة هي الإداریةوبعد عرض كل هذه التعریفات یمكن القول بان القرارات 

التي یسمح بموجبها للغیر الطعن بالإلغاء على القرارات الإداریة الصادرة من جهة 
  .الإدارة كمرحلة تمهیدیة لإبرام العقد الإداري، أمام دوائر القضاء الإداري
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  :النظام القانوني لنظریة القرارات الإداریة المنفصلة- المطلب الثاني
، الإداریةالمنفصلة هي التي یتوقف علیها إنشاء العقود  الإداریةالقرارات  إن

الإدارة وتتعلق طرفاً فیها، فجمیع القرارات التي تصدر من جهة  الإدارةوالتي تكون 
  .)18(طرفاً فیها هي قرارات منفصلة الإدارةوكانت  بالعقد قبل إبرامه

وأثناء  العقد إبرامبعد  الإدارةالقرارات المتصلة هي قرارات تصدر من جهة  أما
تنفیذه مثل قرارات الجزاءات المالیة أو فسخ العقد، وینعقد الاختصاص القضائي فیها 

  .)19(لقاضي العقد، ولا یجوز للغیر الطعن فیها
القانوني لنظریة القرارات  الأساسعن  أولاً وللحدیث عن النظام القانوني سنتحدث 

  .عن شروط تطبیق هذه النظریة المنفصلة ومن ثم سنتحدث ثانیاً  الإداریة
  :المنفصلة الإداریةالقانوني لنظریة القرارات  الأساس -  ولاأ

في مجلس  الإداریةالمنفصلة عن العقود  الإداریةنظریة القرارات  أساسنجد 
لمجلس  أحكامم في 1903الدولة الفرنسي، حیث ظهرت هذه النظریة منذ سنة 

مجلس الدولة  فأخذوتتبع القضاء المصري مسار القضاء الفرنسي،  )20(الدولة
  .)21(تهاالمصري بهذه النظریة منذ نشأ

حیث تقول  )22(وقد نص القضاء اللیبي على هذه النظریة في العدید من أحكامه
أن تعلیل العملیة  الإداريمن المقرر في قواعد القانون (المحكمة العلیا في حكم لها 

 أنرفاً فیها مؤداه الإدارة طأي عقد من العقود التي تكون  بإبرامتي تنتهي القانونیة ال
لشروط المناقصة أو المزایدة وقرار  الإدارةالقرارات السابقة واللاحقة على العقد كوضع 

وقرار لجنة البت والقرار بإرساء المناقصة أو المزایدة هي بغیر لجنة فحص العطاءات 
بسبب  بالإلغاءداریة منفصلة عن العقود ومن ثم یجوز الطعن فیها إمنازع قرارات 

كان  أنالمترتبة علیها  الإضرارتجاوز السلطة كما یمكن المطالبة بالتعویض عن 
  .)23()لهذا التعویض محل

القانوني لتطبیق نظریة القرارات المنفصلة في  الأساسنه وبهذا الحكم نجد أ
العقد  بإبرامالعملیة القانونیة التي تنتهي  أن إلىحكم ، فأشار هذا ال الإداریةالعقود 
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منفصلة  إداریةالمناقصة هي قرارات  إرساءطرفاً فیه مثل قرار  الإدارةوالذي تكون 
  . الإبرام، فهي قرارات سابقة على  الإداریةعن العقود 

علیة فأن القضاء اللیبي سار مسار القضاء الفرنسي والمصري واعتبر  بناءو 
تسبق أو ترافق أبرام العقد  إداریةالعملیة التعاقدیة عملیة مركبة تتكون من قرارات 

 تنفیذاً  الإدارةمندمجة في العقد وهي القرارات التي تصدرها  إداریة، وقرارات  الإداري
  .)24(للعقد

المنفصلة هي نظریة عامة تسري على كافة العقود  داریةالإنظریة القرارات  إن
 الإداريطرفاً فیها، سواء كانت هذه العقود من اختصاص القضاء  الإدارةالتي تكون 

بأن هذه النظریة قررت في  الإشارةانه یجب  إلامن اختصاص القضاء المدني ،  أو
  .)25(الغیر الذي لیس طرفاً في العقد لصالح الأساس

  :المنفصلة الإداریةشروط تطبیق نظریة القرارات  - ثانیاً 
عدة شروط  الإداریةالمنفصلة عن العقود  الإداریةیتطلب تطبیق نظریة القرارات 

  :وهي
 . إداریاً المنفصل قراراً  الإداريیكون القرار  نأ

القرار  وأركانتخضع لكافة شروط  إداریةفالقرارات المنفصلة في حقیقتها قرارات 
منفردة بناءً على قوانین بإرادتها ال الإدارةمن جهة  عملٌ قانونيٌ صادرٌ  لأنها، الإداري
  .)26(مؤثرة بالمركز القانونيولوائح 

وذلك بأن یكون  الإداريتتوافر في القرار المنفصل كل أركان القرار  أنفیجب 
 سبابلأقانونیة جائزة وممكنة وبالشكل الذي حدده القانون  اً عملاً نهائیاً یحقق آثار 

  .)27(وغایة مشروعة
 .مرتبط بعملیة قانونیة مركبة الإداريیكون القرار  نأ

القرارات المنفصلة هي قرارات متصلة بسلسلة من القرارات التمهیدیة  إن
، فجمیع القرارات )28(المادیة التي تشكل في مجموعها عملیة قانونیة متكاملة والأعمال
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 إداریةطرفاً فیه تعتبر قرارات  الإدارةومتعلقة بعقد وتكون  الإدارةمن جهة التي تصدر 
  .)30(الإداريالعقد  إبرام، وبذلك یكون القرار المنفصل هو قرار سابق على )29(منفصلة

 .یقدم الطعن في القرار من غیر المتعاقد نأ
لصالح الغیر، فهم  أساساً قررت  الإداریةنظریة القرارات المنفصلة عن العقود  إن

القضاء في القرارات  أماموالطعن  وحدهم الذین یجوز لهم الاستفادة من هذه النظریة
، والمقصود بالغیر في هذا الموضع هو الشخص الذي لیس طرفاً في )31(المنفصلة

  .)32(الإداريالعقد 
 الإدارةالمنفصلة هي قرارات تصدر من جهة  الإداریةالقرارات  بأنونخلص 

  .طرفاً فیه  الإدارةكأجراء تمهیدي لعقد عقد تكون 
الصادرة من القضاء،  الأحكامالقانوني لمثل هذه القرارات في  الأساسونجد 

 :بتوافر شروط وهي

 أركانبمفهومه العام وشامل لكافة  إداریاً المنفصل قراراً  الإداريیكون القرار  نأـ 1
  .الإداريالقرار 

جراء تمهیدي لعقد إمرتبط بعملیة قانونیة مركبة ، وصادر ك يالإدار یكون القرار أن ـ 2
  .إداري

 .كون تطبیق هذه النظریة لصالح الغیر والذي لیس طرفاً في العقدأن ی ـ 3

الرقابة القضائیة على القرارات الإداریة المنفصلة عن العقود - المبحث الثاني
  :الإداریة
عقودهم ، ولكنها  إبرامفي  الإفرادلا تتمتع بالحریة التي یتمتع بها  الإدارة إن

اختیار المتعاقد معها، ویحدث بان تصدر  إلىتلتزم بتتبع طریقاً مرسوماً لكي تصل 
العقد، وهذه القرارات لیست غایة في ذاتها  لإبرامتستهدف التمهید  إداریةقرارات  الإدارة

  .)33(ولكنها تندمج في عملیة التعاقد
من  الإداریةهي قرارات كغیرها من القرارات  الإدارةي تصدرها القرارات الت وهذه

عند صدورها لقراراتها  الإدارةیجب على  إذحیث خضوعها لمبدأ المشروعیة، 
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لاعدم مخالفة القوانین النافذة  الإداریةالمنفصلة عن العقود  كانت هذه القرارات  وإ
  .بالإلغاءللطعن علیها  محلاً 

الرقابة القضائیة على القرارات المنفصلة  حاول في هذا المبحث توضیحوبذلك سأ
ختصاص القضاء اص القضائي لهذه القرارات بین افي الاختص أولا، وذلك بالبحث 

هذه القرارات من قبل  إلغاءو اختصاص القضاء المدني، ومن ثم نبحث في  الإداري
  .القضاء ثانیا

  :المنفصلةالاختصاص القضائي للطعن على القرارات الإداریة -المطلب الأول
بشأن القضاء  1971لسنة  88من قانون رقم ) 5الفقرة (نص في المادة الثانیة 

دون غیرها بالفصل في الطلبات التي  الإداريبأن تختص دائرة القضاء  الإداري
 الإداريالنهائیة، وبذلك فان القضاء  الإداریةالقرارات  بإلغاءوالهیئات  الإفرادیقدمها 

  .النهائیة  الإداریةالقرارات  إلغاءلبات هو المختص بالنظر في ط
؟ ومن له  الإداریةالمنفصلة عن العقود  الإداریةولكن السؤال ماذا عن القرارات 

  الحق في طلب إلغائها ؟
الاختصاص القضائي للطعن على  أولاسنعرض  الأسئلةعلى هذه  للإجابة

المنفصلة من الغیر، ومن ثم سنعرض ثانیاً الاختصاص القضائي  الإداریةالقرارات 
  .المنفصلة من المتعاقد الإداریةعلى القرارات للطعن 

  :المنفصلة من الغیر الإداریةالاختصاص القضائي للطعن على القرارات  -  أولا
المنفصلة عن العقود  الإداریةمجلس الدولة الفرنسي طبق نظریة القرارات  إن
هذه النظریة  أساسلحمایة الغیر الذي لیس طرفاً في العقد، وبالتالي فإن  الإداریة
  .)34(لحمایته

ستقر الفقه والقضاء في كلٍ من فرنسا اوتبعه القضاء المصري في ذلك، ف
المنفصلة عن  الإداریةومصر على قبول الطعون المقدمة من الغیر ضد القرارات 

  .)35(العقود الإداریة
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ي  نفس مسار القضاء الفرنسي والمصري، ففي حكم بمحكمة وسار القضاء اللیب
غیر  نَ إتقول فیه  8/4/1972بجلسة  71لسنة  12استئناف طرابلس في دعوى رقم 

یطعن على العقد  أنیجوز له  المتعاقد الذي لیس طرفاً في العقد محل المنازعة لا
القرارات التي تعتبر مستقلة عن العقد یجوز الطعن علیها من الغیر  أما، أجنبي لأنه

  .)36(بالإلغاء
في العملیات  الإدارياستقر الفقه "وفي حكم آخر للمحكمة العلیا اللیبیة تقول فیه 

بالمعنى الصحیح  الإداریةسلسله من القرارات  لإبرامهاالمركبة وهي العقود التي تمهد 
إرساء عن طریق المناقصة العامة فالقرار الصادر ب الإدارة كما في حالة التعاقد مع

بالمعنى الصحیح یجوز  إداریاً المناقصة على أحد المتنافسین فیها وان كان یعتبر قراراً 
المناقصة  إرساءللمتنافسین في المناقصة من غیر المتعاقدین أن یطعنوا على قرار 

  .)37(بدعوى الإلغاء
الطعن على القرارات  الإداريوبذلك یحق للغیر الذي لیس طرفاً في العقد 

  .الإداريدوائر القضاء  أمام،  الإداریةالمنفصلة عن العقود  الإداریة
  :المنفصلة من المتعاقد الإداریةالاختصاص القضائي للطعن على القرارات  -ثانیاً 

بعض القرارات  أنوطرف آخر ثم تبین لهذا الآخر  الإدارةتم التعاقد  بین  إذا
سبیل واحد وهو  إلا أمامهالتي أسهمت في تكوین العقد كانت غیر مشروعة ، فلیس 

  .)38(القضاء المختص بالنظر في العقد
الصادر  القرار إن"وهذا ما نصت علیه المحكمة العلیا اللیبیة في حكم لها بقولها 

بالمعنى  إداریاً حد المتنافسین فیها وان كان یعتبر قراراً بإرساء المناقصة على أ
 إرساءیطعنوا على قرار  أنالصحیح یجوز للمتنافسین في المناقصة من غیر المتعاقد 

یلجأ لقاضي العقد للطعن في  أن إلاالمتعاقد فلیس له الإلغاء أمام المناقصة بدعوى 
  .)39("مثل هذه القرارات

الطعن في القرار المنفصل عن  أراد إذ الإدارةلمتعاقد مع ین بأن اوبهذا الحكم یتب
  . القضاء المختص بالنظر في العقد نفسه إلىالالتجاء  إلافلیس له  الإداريالعقد 
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القرارات المنفصلة التي ساهمت في  إلغاءبدعوى  الإدارةالتجاء المتعاقد مع  إن
العقد، فیكون القضاء الكامل أجدى  إبرامبعد  إلاتكوین العقد لا یكون بطبیعة الحال 

یتعین  الإداريالقرار المنفصل من قبل القضاء  بإلغاءبالنسبة له، لان في حالة الحكم 
قاضي  إلىیلجأ  أن الأفضللقاضي العقد ، وبذلك فإن  من  أخرىالعودة مرة  هعلی

  .)40(العقد مباشرة
المقدم من المتعاقد ضد  بالإلغاءالقضاء المصري قبول الطعن  أجازومع هذا 

استندت في  الإدارةتكون  لاأبشرط  الإداریةالمنفصلة عن العقود  الإداریةالقرارات 
نما استندت بما لها من سلطة عامة وتنفیذاً  إصدارها للقوانین  لبنود العقد وإ
لغیر المتعاقد، بأن  مثل ما لمتعاقدیس بصفتها كمتعاقدة ،حینها یكون ل، ول)41(واللوائح

ه الحق في أن یطلب إلغاء تلك القرارات الإداریة إذا ما استوفى شرط المصلحة، ل
  .)42(وكان القرار غیر مشروع

  :الإلغاء القضائي للقرارات الإداریة المنفصلة- المطلب الثاني
هي نظریة عامة تسري  الإداریةالمنفصلة عن العقود  الإداریةنظریة القرارات  إن

بها  یختصطرفاً فیها، سواء كانت تلك العقود التي  الإدارةعلى كل العقود التي تكون 
  .)43(من العقود التي یختص بها القضاء المدني أو الإداريالقضاء 

 إرساءهي قرارات  الإداریةالمنفصلة عن العقود  الإداریةالقرارات  أمثلةومن 
المناقصة،  إلغاءالمزایدة وقرار لجنة فحص العطاءات ولجنة البت وقرار  أوالمناقصة 

نهائیة شأنها في ذلك شأن أي قرار إداري آخر یقبل  إداریةوهذه القرارات هي قرارات 
  .)44(بالإلغاءالطعن علیة 

ولكي نوضح ذلك أكثر سنقسم هذا المطلب إلى قسمین، الأول منه نتناول فیه 
ارات إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة، ونتناول في الثاني آثار الحكم بإلغاء القر 

  .الإداریة المنفصلة
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  :إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة - أولا
یسري علیها ما یسري على  الإداریةالمنفصلة عن العقود  الإداریةالقرارات  إن
 بالإلغاءحتى یمكن الطعن علیه  الإداريوفق المفهوم العام، فالقرار  الإداریةالقرارات 
بسبب مخالفة لمبدأ  الإداریةیشوبه عیب من عیوب التي تصیب القرارات  أنیشترط 

  .)45(المشروعیة
یقدم الطلب من غیر  أنالقرارات المنفصلة  إلغاءوبذلك فیشترط لقبول طلب 

 أساسعدم مشروعیة القرار المنفصل ولیس على  أساسالمتعاقد ، ویكون على 
  .)46(لالتزاماتها العقدیة الإدارةمخالفة 
حد عیوب القرارات لقرارات المنفصلة تتمثل في تحقق أأوجه عدم مشروعیة ا إن
عیب المحل  أوعیب السبب  أوعیب الشكل  أو، مثل عیب عدم الاختصاص الإداریة

  .استعمال السلطة  إساءةعیب  أو
  :عیب  عدم الاختصاص. 1

 تملك لا صدر عن سلطة إذایتحقق عیب عدم الاختصاص في القرار المنفصل 
كان القرار صدر من شخص لا یملك سلطة  إذار القرار المنفصل، ویتحقق ذلك ااصد

صدوره من شخص لا یملك ولایة  أو، لإصدارهأو في غیر الوقت المحدد  ،الإصدار
  .)47(في المكان الجغرافي لتنفیذ العقد

  :وبذلك یتحقق عیب عدم الاختصاص في القرارات المنفصلة وفق التالي
تملك  جهة لا أوعیب عدم الاختصاص الشخصي وهو صدور القرار من شخص . أ

  .قانوناً إصداره
اعتداء  إداریةالموضوعي وهو صدور القرار من جهة عیب عدم الاختصاص . ب 

  . أخرى إداریةغیر  أو إداریةعلى جهة 
صدور القرار في غیر الفترة الزمنیة التي  عیب عدم الاختصاص الزمني وهو. ج 

  .)48(جوز فیها إصدارهی
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عدم الاختصاص المكاني وهو صدور القرار المنفصل من بلدیه لتنفیذ العقد في . د
  .)49(بلدیة أخرى

  :عیب الشكل. 2
 الإدارة عن إرادتهاالتي تعبر بها  الإجراءاتالخارجي أو  هو المظهرالشكل 

القانون  ألزمها إذا إلاغیر ملزمة بأن تتقید بشكل معین  الإدارة نأ والأصلالملزمة، 
  .)50(ذلكب

تصدر وفق الشكل  أنیجب  الإداریةالمنفصلة عن العقود  الإداریةالقرارات  إن
 ، الفقه والقضاء قسم بین القواعد الشكلیة الجوهریة والقواعد  أن إلاالمحدد قانوناً

خالف القواعد الشكلیة  إذاالشكلیة الثانویة ، فیتحقق عیب الشكل للقرار المنفصل 
  .)51(لجوهریةا

الشكل المطلوب في  إتباعفي  الإدارةلم تلتزم  إذاتحقق عیب الشكل یكون  أن
كانت  مخالفة الشكل تؤثر في مضمون القرار ویغیر من  إذاالقرار المنفصل، أو 

 أولىمسائل الشكل الثانویة فلا ترتب البطلان للقرار المنفصل ، فمن باب  أماجوهره، 
  .)52(عدم المبالغة في التمسك بالشكلیات

  :عیب السبب. 3
وقصد  إرادةالقانونیة الخارجة عن  أوهو الحالة الواقعیة  الإداري سبب القرار

  .)53(مركز قانوني معین لإحداث هإصدار  همصدر القرار والتي تملي علی
وقصد  إرادةكانت  إذاعیب السبب  الإداریةعن العقود  فیصیب القرار المنفصل

  .التي یملیه علیه القانون  الأسبابمصدر القرار من غیر 
اتجاه من  الإدارة جهةفمثلا فیما یخص قرار الموافقة أو الرفض الصادر من     

على  الإدارة إذا لم تستند هذا القرار إلغاءطلب  الأخیر، فیستطیع هذا هالتعاقد مع أراد
  .)54(ضعف التقنیة للمتعاقد أومثل ضعف الكفاءة المالیة معقولة  أسباب
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  :عیب المحل. 4
الحال والمباشر الذي یحدثه القرار مباشرة سواء  الأثریقصد بمحل القرار هو 

یكون هذا المحل ممكناً وجائزاً  أن، فیجب إنهائهبإنشاء مركز قانوني أو بتعدیله أو 
  .)55(قانوناً 

 الأولىالمنفصلة في صورتین ،  الإداریةویتحقق عیب المحل في القرارات 
صدر القرار المنفصل  إذابصورة مباشرة، وذلك في حالة ما للقانون  الإدارةبمخالفة 

للقانون بصورة غیر مباشرة  الإدارةوكان محله یخالف قاعدة قانونیة ، والثانیة بمخالفة 
  .)56(وذلك في حالة خطأ في تفسیر أو تطبیق القانون

  :استعمال السلطة إساءةعیب . 5
خروج جهة ) عیب الانحراف بالسلطة(استعمال السلطة  إساءةویقصد بعیب 

التي  الأهدافف الصالح العام أو عن لأوجه نشاطها عن هدعند مباشرتها  الإدارة
  .)57(نص علیها المشرع عند تحدید لاختصاصها

مال السلطة في حالة ما لم یكن عاست إساءةویصیب القرار المنفصل عیب 
 أنتحقیق نفع شخصي أو  الإدارةف الإدارة المصلحة العامة، كأن تستهدالغرض لدى 

قانوناً  المحددة الأهدافعن   الإدارةتنحرف  أنبالغیر، أو  الإضرارتقصد الانتقام أو 
  .)58(المصلحة العامة الأخیرةبهذه  أرادةحتى ولو 

  :آثار الحكم بإلغاء القرارات الإداریة المنفصلة - ثانیا
المنفصلة عن  الإداریةالقرارات  إلغاء أن إلىلقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي 

العقد، بل أن العقد یبقى سلیماً  إلغاء إلىلا یمكن أن یؤدي بذاتها  الإداریةالعقود 
اضي العقد ، وحینها أمام ق بالإلغاءونافذاً حتى یتمسك أحد أطرافه بالحكم الصادر 

القرار المنفصل الذي ساهم في  إلغاء إلىاستناداً  یجوز لقاضي العقد أن یحكم بإلغائه
  .)59(إتمامه

، وهذا )60(مجلس الدولة الفرنسي ر مجلس الدولة المصري ما ذهب إلیهوقد أق
 إنأنه وأن صح "المحكمة العلیا في لیبیا في حكم لها تقول فیه  إلیهت ما ذهب أیضا



 

  م2020العدد السادس عشر یونیھ             204            مجلة العلوم القانونیة والشرعیة

العلاقة التعاقدیة في  إهدار إلىولا یؤدي  الإداریةعلى القرارات  إلالا ینصب  الإلغاء
أنه في هذه العملیة المركبة التي لها جانبان  إلاعقود شراء الشركتین للصیدلیتین 

الذي ترتبت  الإداريیكون الفصل في صحة القرار . إداريأحداهما تعاقدي والآخر 
كان مخالفاً للقوانین  إذافیلغیه  الإداريمن اختصاص القضاء علیة العملیة التعاقدیة 

مساس بذات العقد الذي وقعه المتعاقدان والذي یظل  لإلغائهأو اللوائح دون أن یكون 
  .)61("في المنازعة المتعلقة به أن یفصل القضاء العادي إلىقائماً على حالة 

منفصل عن العقد لا یؤثر في صحة العقد  إداريقرار  بإلغاءوبهذا فإن الحكم 
 لإبطالیمكن الاستعانة به كسند  بطلانه، ولكن أو إلغائه إلىولا یؤدي من تلقاء ذاته 

لاالعقد ،  أن  إلا الإلغاء، فلیس على قاضي )62(بقى العقد نافذاً وملزماً لإطرافه وإ
یهتم بما  أنون د هإلغاؤ كان القرار المطعون فیه یجب أو لا یجب  إذایبحث فیما 

  .)63(ةئج سلبیة أو ایجابیالإلغاء من نتایرتبه هذا 
 الإداریةنظریة القرارات  ابتكرت هالذي من أجل الأساس أنونخلص من هذا كله 

  .هو حمایة الغیر الذي لیس طرفاً في العقد الإداریةالمنفصلة عن العقود 
فبهذه النظریة یستطیع الغیر الطعن في القرار المنفصل استقلالاً عن العقد، 

فلیس له  الإدارةالمتعاقد مع  أمافي هذه الدعوى،  الإداريوینعقد الاختصاص للقضاء 
  .قاضي العقد إلىاللجوء  إلا

من  الإداریةهي كسائر القرارات  الإداریةالمنفصلة عن العقود  الإداریةالقرارات 
، وفي حالة لمبدأ المشروعیةوخضوعها  ،وأركانهااشتراط توافر كافة شروطها حیث 

تكون هذه العیوب ،  الإداریةلقرارات حد العیوب التي تصیب اأ المخافة بأن یصیبها
  .بالإلغاءللطعن علیها  أسباباً 

  :الخاتمة
تتعلق بقرارات تصدرها جهة  الإداریةعن العقود  نظریة القرارات المنفصلة إن
  .طرفاً فیه الإدارةعقد تكون  لإبرامكأجراء تمهیدي  الإدارة
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و وضع  أحكامهوقد نص القضاء اللیبي على تطبیق هذه النظریة في العدید من 
  .لها ضوابط للتطبیق ، وبارك الفقه ذلك

من حیث شروطها  الإداریةالقرارات المنفصلة كغیرها من القرارات  أنرغم 
  .لحمایة الغیر الذي لیس طرفاً في العقد أساساأنها وضعت  إلا وأركانها

، إداریاالمنفصل قراراً  الإداريیكون القرار  أنوبذلك یشترط لتطبیق هذه النظریة 
  .ومرتبط بعملیة قانونیة مركبة، وان یقدم الطعن علیها الغیر الذي لیس طرفاً في العقد

، حترام مبدأ المشروعیةقود اعند صدورها لقراراتها المنفصلة عن الع الإدارةوعلى 
من حیث الاختصاص والشكل والسبب والمحل  لأركانه وذلك بأن یكون القرار مكتملاً 

لا، والغایة   .الإلغاءهذا القرار محل دعوى  أصبح وإ
 إذا الإداريالمنفصلة للقضاء  الإداریةوینعقد الاختصاص للطعن في القرارات 

كان الطعن مقدم  إذالقاضي العقد الاختصاص كان الطعن مقدم من الغیر، وینعقد 
  .الإدارةمن المتعاقد مع 

القرار المنفصل لا یؤثر في العقد مباشرةً، فیبقى العقد نافذاً ولكن  بإلغاءوالحكم 
  .قاضي العقد أمامكسند ضد العقد المبرم  الإلغاءیمكن الاستعانة بهذا 
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